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وزیر التجارة والصناعة، 
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، 

وعلى القرار الأمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا، 
وعلى القرار الأمیري رقم (12) لسنة 2019 بالھیكل التنظیمي لوزارة التجارة والصناعة، 

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي (37) لعام 2015 المنعقد بتاریخ 25/11/2015، 
قرر ما یلي:

مواد الإصدار
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یعُمل بنظام حوكمة شركات المساھمة الخاصة المرفق بھذا القرار.

المادة 2 - إصدار

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعُمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

الفصل الأول: تعاریف وأحكام عامة

في تطبیق أحكام ھذا النظام، یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني الموضح قرین كل منھا، ما لم یقتض السیاق معنى آخر: 
الشركة: شركة المساھمة الخاصة.

المجلس: مجلس إدارة الشركة. 
الرئیس: رئیس مجلس إدارة الشركة. 

میثاق المجلس: وثیقة تتضمن مھام المجلس ومسؤولیاتھ. 
الحوكمة: النظام الذي یتم من خلالھ إدارة الشركة والتحكم بھا، ویحدد أسس ومبادئ توزیع الحقوق والمسؤولیات بین مختلف

أصحاب المصالح في الشركة، وتوضح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة. 
تقریر الحوكمة: تقریر سنوي یتضمن تطبیقات الشركة للقواعد والإجراءات المتعلقة بنظام الحوكمة. 

الجمعیة العامة: ھیئة تضم جمیع المساھمین في الشركة وھي صاحبة السلطة العلیا فیھا، تجتمع بشكل دوري للتداول في شؤون
الشركة واتخاذ القرارات اللازمة لسیر أعمالھا وتحقیق أغراضھا والحفاظ على مصالح المساھمین فیھا. 
أمین سر المجلس: الشخص المعین والمسؤول عن تنظیم وتنسیق المسائل التي تتعلق بالمجلس والشركة. 

مراقب الحسابات: المراقب الخارجي المعین من قبل الجمعیة العامة لتدقیق حسابات الشركة والتأكد من سلامة الأنظمة المالیة
بھا. 

عضو المجلس التنفیذي: عضو المجلس المساھم الذي یقوم منفرداً أو بالاشتراك مع غیره بعمل من أعمال الإدارة الیومیة
للشركة. 

عضو المجلس المستقل: عضو المجلس الذي یتمتع بالخبرة ولا یمتلك أسھم في الشركة. 
عضو المجلس غیر التنفیذي: العضو المساھم الذي لا یكون متفرغاً لإدارة الشركة أو عاملاً فیھا. 

المساھم: كل شخص طبیعي أو معنوي یملك أسھماً في الشركة. 
الرقابة الداخلیة: عملیات التدقیق الداخلیة لأنشطة الشركة. 

أصحاب المصالح: كل شخص طبیعي أو معنوي لھ مصلحة في الشركة مثل المجلس والمدراء والمساھمین وأصحاب المصالح
الأخرین. 

المكافآت: ھي مجموع ما یحصل علیھ عضو المجلس من مبالغ وأرباح وما في حكمھا، ومكافآت دوریة أو تسویة مرتبطة
بالأداء أو بالخطط التحفیزیة قصیرة أو طویلة الأجل، وأیة مزایا عینیة أخرى باستثناء المصروفات الفعلیة المعقولة التي

تتحملھا الشركة عن أعضاء المجلس لغرض أداء مھامھم ودون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الشركات. 
القانون: قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

المادة 1 - إصدار

المادة 1
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المادة 2

یجب على المجلس أن یعتمد وفقاً لأحكام ھذا القرار میثاقاً للمجلس، یحدد فیھ مھام المجلس وحقوق وواجبات الرئیس
والأعضاء ومسؤولیاتھم. 

وعلى المجلس أن یراجع ویحدث تطبیقات الحوكمة وفقاً لھذا النظام وأن یراجع قواعد السلوك المھني التي یجب على المجلس
وموظفي الشركة ومستشاریھا الالتزام بھا.

الفصل الثاني: المجلس

یتولى المجلس إدارة الشركة بشكل فعاّل، ویكون مسؤولاً وفقاً لأحكام القانون عن إدارتھا، وبالإضافة إلى مھام المجلس
ومسؤولیاّتھ المنصوص علیھا في القانون أو النظام الأساسي للشركة، یبین میثاق المجلس كیفیة إدارة الشركة، ویتولى المجلس

وبوجھ خاص المھام التالیة: 
أ- وضع الأھداف الإستراتیجیة للشركة على أن توافق علیھا الجمعیة العامة للشركة. 

ب- تعیین المدیرین، وتحدید مكافآتھم وكیفیة استبدالھم، ومراجعة أدائھم، وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة. 
ج- التأكد من تقیدّ الشركة بالقوانین واللوائح ذات الصلة، وعقد تأسیسھا ونظامھا الأساسي، كما یتحمل المجلس مسؤولیة حمایة

الشركة من الممارسات غیر القانونیة أو التعسفیة أو غیر المناسبة. 
ویجوز للمجلس تشكیل لجان خاصة في الشركة لإجراء عملیاّت محددة، وتمارس عملھا وفقاً لقرار من المجلس یتضمن طبیعة

المھمة المسندة إلیھا.

المادة 4

یمثل المجلس كافة المساھمین، وعلیھ بذل العنایة اللازمة في إدارة الشركة والتقیدّ بالسلطة المحدّدة في القوانین وعقد التأسیس
والنظام الأساسي للشركة واللوائح ذات الصلة بما فیھا ھذا النظام ومیثاق المجلس. 

ویجب على أعضاء المجلس العمل دائماً على أساس معلومات واضحة وبحسن نیةّ، لمصلحة الشركة والمساھمین كافة، مع
الالتزام بمسؤولیاتھم تجاه الشركة.

المادة 5

لا یجوز الجمع بین منصب الرئیس ومنصب الرئیس التنفیذي أو أي منصب تنفیذي آخر في الشركة. 
وفي جمیع الأحوال، یجب ألاّ یكون لشخص واحد في الشركة، سلطة مطلقة لاتخاذ القرارات.

المادة 6

المادة 3
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یكون الرئیس مسؤولاً عن حسن سیر عمل المجلس بطریقة فعالة ومناسبة، بما في ذلك حصول أعضاء المجلس على
المعلومات الكاملة والصحیحة في الوقت المناسب، ولا یجوز للرئیس أن یكون عضواً في أيّ لجنة، من لجان المجلس

المنصوص علیھا في ھذا القرار. 
ویتولى الرئیس، فضلاً عن الواجبات والمسؤولیاّت التي ینصّ علیھا میثاق المجلس، بصفة خاصة ما یلي: 

أ- التأكد من قیام المجلس بمناقشة جمیع المسائل الأساسیة بشكل فعال وفي الوقت المناسب. 
ب- إعداد جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس مع الأخذ بعین الاعتبار أيّ مسألة یطرحھا أي عضو من أعضاء

المجلس، ویجوز لھ أن یفوض ھذه المھمة إلى أي عضو في المجلس، غیر أنّ الرئیس یبقى مسؤولا عن أفعال المفوض. 
ج- تشجیع جمیع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصریف شؤون المجلس، لضمان قیام المجلس

بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة الشركة. 
د- ضمان وجود قنوات التواصل الفعليّ مع المساھمین وإیصال آرائھم إلى المجلس. 
ھـ- إفساح المجال لأعضاء المجلس للمشاركة الفعاّلة وتشجیع العلاقات البناّءة بینھم. 

و- ضمان إجراء تقییم سنويّ لأداء المجلس.

المادة 7

یحُدّد تشكیل المجلس في النظام الأساسي للشركة، ویجوز أن یكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلیّن. 
ویشترط في العضو المستقل ما یلي: 

1- ألا یكون من كبار التنفیذیین خلال العامین الماضیین في الشركة أو في أي شركة تابعة لھا. 
2- ألا تكون لھ صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس، وأي من كبار التنفیذیین في الشركة أو في أي

شركة تابعة لھا. 
3- ألا یكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة ضمن الشركات التابعة المرشح لعضویة مجلس إدارتھا. 

4- ألا یكون موظفاً خلال السنتین السابقتین على انتخاب المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة تابعة
لھا، أو أن یكون مالكاً لحصص سیطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتین السابقتین على انتخاب المجلس. 

5- تكون لدیھ خبرة عملیة لا تقل عن (5) سنوات في مجال عمل الشركة.

المادة 8

تحدد واجبات أعضاء المجلس غیر التنفیذیین على النحو التالي: 
1- المشاركة في اجتماعات المجلس، وإعطاء رأي مستقل حول المسائل الاستراتیجیة والأداء، والمساءلة، والموارد،

والنفقات، والتعیینات الأساسیةّ ومعاییر العمل. 
2- ضمان إعطاء الأولویةّ لمصالح الشركة والمساھمین في حال حصول أي تضارب للمصالح. 

3- المشاركة في لجنة التدقیق في الشركة. 
4- مراقبة أداء الشركة في تحقیق أھدافھا المتفق علیھا، ومراجعة كافة التقاریر الخاصة بأدائھا. 

5- الإشراف على تطویر القواعد الإجرائیة الخاصة بحوكمة الشركة، وتطبیقھا بشكل یتوافق مع تلك القواعد. 
6- إتاحة مھاراتھم وخبراتھم واختصاصاتھم المتنوعة ومؤھلاتھم للمجلس أو لجانھ المختلفة من خلال حضورھم المنتظم

لاجتماعات المجلس، ومشاركتھم الفعالة في الجمعیات العامة، وفھمھم لآراء المساھمین بشكل متوازن وعادل. 
7- القیام بغیر ذلك من الاختصاصات التي تسند إلیھم والتي تؤدي إلى حسن سیر عمل المجلس.
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المادة 9

یجب أن یعقد المجلس اجتماعاتھ بشكل منتظم بما یؤمن القیام بمھام المجلس بصورة فعالة، ویجب أن یعقد المجلس ست
اجتماعات على الأقل خلال السنة المالیة للشركة، ما لم ینص النظام الأساسي على عدد أكثر من الاجتماعات، ولا یجوز أن

تنقضي ثلاثة أشھر دون عقد اجتماع للمجلس. 
ویجتمع المجلس بناءً على دعوة رئیسھ أو بناءً على طلب یقدّمھ اثنان من أعضائھ على الأقل، ویجب إرسال الدعوة لاجتماع

المجلس لكلّ عضو من أعضاء المجلس، ویحق لكل عضو في المجلس إضافة أي بند إلى جدول الأعمال.

المادة 10

یتولى المجلس بقرار منھ تعیین أمین السرّ أو فصلھ. 
ویشترط في أمین السر أن یكون عضواً في ھیئة محاسبین أو عضواً في ھیئة أمناء سر شركات معتمدة أو خبیراً قانونیاً أو أن
یكون حاصلا على شھادة جامعیة من جامعة معترف بھا، أو ما یعادلھا، وأن تكون لھ خبرة ثلاث سنوات على الأقلّ في توليّ

شؤون شركات المساھمة. 
ویتولى أمین السرّ تدوین محاضر اجتماعات المجلس وقراراتھ في سجل خاص مرقم بصورة مسلسلة، وبیان الأعضاء

الحاضرین وأي تحفظات یبدونھا، كما یتولى حفظ جمیع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاتھ ودفاتره والتقاریر التي ترُفع من
المجلس أو إلیھ. 

ویجب على أمین السر وتحت إشراف الرئیس تأمین إیصال وتوزیع أوراق عمل الاجتماع والوثائق والمعلومات وجدول
الأعمال، والتنسیق فیما بین أعضاء المجلس وبین المجلس وأصحاب المصالح الآخرین بالشركة. 

وعلى أمین السر أن یتأكّد من أنّ أعضاء المجلس یمكنھم الوصول بشكل كامل وسریع إلى كل محاضر اجتماعات المجلس
والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة.

الفصل الثالث: تضارب المصالح

یجب على الشركة أن تعتمد سیاستھا العامة فیما یتعلق بالأطراف أصحاب المصالح وأن تعلن عن قواعدھا وإجراءاتھا في ھذا
الشأن.

المادة 12

یجب على الإدارة التنفیذیة للشركة تزوید المجلس ولجانھ بكافة المعلومات والبیانات والوثائق والسجلات والمعلومات الخاصة
بالشركة، بما یمكنھم من القیام بأعمالھم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة. 

ویجب على أعضاء المجلس ضمان حضور أعضاء لجان الترشیحات والمكافآت والتدقیق، وممثلّین عن مراقب الحسابات
اجتماع الجمعیة العامة. 

ویجب على المجلس اعتماد أو اتباع دورات تدریبیةّ مناسبة تھدف إلى تعزیز مھارات أعضاء المجلس ومعرفتھم. 
وعلى المجلس أن یضع برنامجا تدریبیاً لأعضاء المجلس المنضمین حدیثاً، لضمان تمتعّھم بفھم مناسب لسیر عمل الشركة،

وعملیاّتھا، وإدراكھم لمسؤولیاّتھم.

المادة 11
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الفصل الرابع: اللجان

یجب على الشركة الإعلان عن فتح باب الترشح لعضویة المجلس قبل انعقاد الجمعیة العامة بوقت كاف، ویحدد في الإعلان
شروط العضویة وكیفیة تقدیم الطلبات، ومیعاد التقدیم، ونشر الإعلان في إحدى الصحف المحلیة، أو على الموقع الإلكتروني

للشركة إن وجد، وتعد الشركة قائمة بأسماء المرشحین، مرفق بھا استمارات الترشیح، وإقرار بمراعاة المادة (98) من قانون
الشركات التجاریة، وبطاقة الانتخابات، على أن تتضمن بطاقة الانتخابات أسماء المرشحین، وعدد المرشحین الذین یلزم

اختیارھم، وكیفیة توزیع الأصوات، وطریقة التصویت، وإذا كان عضو المجلس شخص اعتباري فیلزم تعیین من یمثلھ من
الأشخاص الطبیعیین في السجل التجاري، ویجوز أن یكون للشخص الاعتباري أكثر من ممثل، بشرط أن یتم تعیین ممثلھ أثناء

الترشح من الأشخاص الطبعیین، وانتخابھ من قبل الجمعیة العامة، ویكون للشخص الاعتباري حق عزل ھؤلاء الممثلین أو
تعیین غیرھم في أي وقت. 

ویجوز أن یقوم المجلس بتشكیل لجنة ترشیحات یرأسھا أحد أعضاء المجلس، ترفع تقریراً إلى الجمعیة العامة بالمرشحین
لعضویة المجلس المستوفین لشروط الترشح، على أن یصدر القرار باعتماد المرشحین من الجمعیة العامة. 

ویجب أن تأخذ لجنة الترشیحات بعین الاعتبار، قدرة المرشحین على إعطاء الوقت الكافي للقیام بواجباتھم كأعضاء في
المجلس، بالإضافة إلى مھاراتھم ومعرفتھم وخبرتھم ومؤھّلاتھم المھنیةّ والتقنیةّ والأكادیمیةّ. 

ویتعینّ على لجنة الترشیحات عند تشكیلھا، اعتماد ونشر إطار عملھا بشكل یبینّ سلطتھا ودورھا.

المادة 14

یجوز للمجلس تشكیل لجنة مكافآت تتألفّ من ثلاثة أعضاء. 
ویتعینّ على لجنة المكافآت عند تشكیلھا، اعتماد ونشر إطار عملھا بشكل یبینّ دورھا ومسؤولیاّتھا الأساسیةّ. 

وفي جمیع الأحوال یرُاعى في تحدید وصرف مكافآت أعضاء المجلس ما یلي: 
1- أن یأخذ بعین الاعتبار مسؤولیات ونطاق مھام أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفیذیة، وكذلك أداء الشركة، عند تحدید

سیاسة المكافآت، ویجوز أن تتضمن المكافآت قسماً مرتبطاً بالأداء. 
2- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع خبرة عضو المجلس واختصاصاتھ والمھام المنوطة بھ واستقلالھ وعدد الجلسات

التي یحضرھا والأھداف المحددة من المجلس. 
3- أن تكون المكافآت مبنیة على توصیة لجنة المكافآت إن وجدت. 

4- الا تزید نسبة المكافأة عن (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتیاطات والاستقطاعات القانونیة وتوزیع ربح لا یقل
عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساھمین. 

5- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمھارة اللازمة لإدارتھا. 
6- الأخذ بعین الاعتبار القطاع الذي تعمل فیھ الشركة وحجمھا. 

7- أن تكون كافیة بشكل معقول لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفیزھم والإبقاء علیھ. 
8- لا یجوز لأعضاء المجلس الاشتراك في التصویت على بند مكافآت أعضاء المجلس في اجتماع الجمعیة العامة، أو

التصویت على إبراء ذمتھم. 
9- إذا قررت الجمعیة العامة إنھاء عضویة من تغیب من أعضاء المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالیة، أو تغیب أربعة

اجتماعات غیر متتالیة للمجلس دون عذر مقبول، فلا یستحق ھذا العضو أي مكافآت عن المدة التي تلي آخر اجتماع حضره،

المادة 13

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69465&LawID=6656&language=ar
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ویجب علیھ إعادة جمیع المكافآت التي صرفت لھ عن تلك المدة للشركة. 
10- إذا تبین أن صرف المكافآت لأي من أعضاء المجلس كان مبنیاً على معلومات غیر صحیحة أو مضللة تم عرضھا على

الجمعیة العامة أو تضمینھا تقریر المجلس، فیجب علیھ إعادتھا للشركة، ویحق للشركة مطالبتھ بردھا. 
11- یجب أن یفصح المجلس في تقریره السنوي عن تفاصیل السیاسات المتعلقة بالمكافآت وآلیات تحدیدھا، والمكافآت

المدفوعة لكل عضو من أعضائھ عن أي أعمال أو مناصب تنفیذیة أو فنیة أو إداریة أو استشاریة یكلف بھا في الشركة.

المادة 15

یجب على المجلس تشكیل لجنة تدقیق من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدھم على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التدقیق، وإذا
كان عدد أعضاء المجلس غیر كاف لتشكیل لجنة التدقیق، یجوز للشركة أن تعین أعضاء في اللجنة من غیر أعضاء المجلس

على أن یكون رئیس اللجنة عضواً في المجلس. 
وفي جمیع الأحوال، لا یجوز أن یكون عضواً في لجنة التدقیق أي شخص یعمل أو كان یعمل خلال السنتین السابقتین على

تعیینھ باللجنة لدى مراقبي الحسابات للشركة. 
كما یجوز للجنة التدقیق أن تستشیر على نفقة الشركة أيّ خبیر أو مستشار مستقلّ. 

وعلى لجنة التدقیق أن تجتمع مرّة على الأقلّ كلّ ثلاثة أشھر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، كما یتعین علیھا مسك سجل خاص
تدون بھ محاضر اجتماعاتھا بعد توقیعھا من جمیع الأعضاء.

المادة 16

یتعینّ على لجنة التدقیق، اعتماد ونشر إطار عملھا بشكل یبینّ دورھا ومسؤولیاّتھا الأساسیةّ على شكل میثاق للجنة، وتتضمّن
ھذه المسؤولیاّت بصورة خاصة ما یلي: 

أ- اعتماد سیاسة للتعاقد مع مراقبي الحسابات، على أن ترفع إلى المجلس جمیع المسائل التي تتطلب اتخاذ تدابیر معینة،
وإعطاء توصیات حول التدابیر أو الخطوات الواجب اتخاذھا. 

ب- التأكد من استقلال مراقبي الحسابات وموضوعیتّھم، ومناقشتھم حول طبیعة التدقیق وفعالیتّھ ونطاقھ وطریقة إعداد التقاریر
وفقا للمعاییر الدولیةّ للتدقیق وإعداد التقاریر المالیةّ. 

ج- الإشراف على دقة وصحة البیانات والتقاریر المالیة، ومراجعة تلك البیانات والتقاریر، مع التركیز بصورة خاصة على ما
یلي: 

1- أيّ تغییرات في السیاسات والتطبیقات والممارسات المتعلقّة بالمحاسبة. 
2- النواحي الخاضعة لأحكام تقدیریة بواسطة الإدارة التنفیذیة. 

3- التعدیلات الأساسیةّ الناتجة عن التدقیق. 
4- استمرار الشركة في العمل ومواصلة النشاط بنجاح. 

5- التقیدّ بمعاییر المحاسبة الدولیة. 
6- التقیدّ بقواعد الإفصاح والمتطلبّات الأخرى المتعلقّة بإعداد التقاریر المالیةّ. 

د- التنسیق مع المجلس والإدارة التنفیذیة والمدیر المالي للشركة أو الشخص الذي یتولى مھامھ، والاجتماع بمراقبي الحسابات
مرّة واحدة في السنة على الأقلّ. 

ھـ- دراسة أیة مسائل مھمّة وغیر عادیةّ تتضمّنھا التقاریر المالیةّ والحسابات، والبحث بدقة في أیة مسائل یثیرھا المدیر المالي
للشركة أو مراقبو الحسابات. 

و- مراجعة أنظمة الرقابة المالیةّ والداخلیةّ وإدارة المخاطر. 
ز- مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع إدارة الشركة، وضمان أدائھا لواجباتھا بھدف تطویر نظام رقابة داخليّ فعاّل. 
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ح- النظر في نتائج التحقیقات الأساسیةّ في مسائل الرقابة الداخلیةّ الموكلة إلیھا من المجلس أو المنفذة بمبادرة من اللجنة
وبموافقة المجلس. 

ط- ضمان التنسیق بین المدققین الداخلیین ومراقب الحسابات، وتوفرّ الموارد الضروریة لذلك والتحقق من فعالیةّ ھیئة الرقابة
الداخلیةّ والإشراف علیھا. 

ي- مراجعة السیاسات والإجراءات المالیةّ والمحاسبیةّ للشركة. 
ك- مراجعة خطاب تعیین مراقب الحسابات وخطّة عملھ، وأیة استفسارات مھمّة یطلبھا من الإدارة التنفیذیة في الشركة تتعلق

بسجلات المحاسبة والحسابات المالیةّ أو أنظمة الرقابة وكذلك ردود الإدارة التنفیذیةّ. 
ل- تأمین الردّ السریع للمجلس على الاستفسارات والمسائل التي تتضمنھّا رسائل مراقبي الحسابات أو تقاریرھم. 

م- وضع قواعد یتمكّن من خلالھا العاملون بالشركة أن یبلغوا بسریةّ شكوكھم حول أیة مسائل یحُتمل أن تثیر الریبة في
التقاریر المالیة أو الرقابة الداخلیةّ أو حول أیة مسائل أخرى، وضمان وجود الترتیبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقیق

مستقلّ وعادل حول ھذه المسائل، مع ضمان منح العامل السریةّ والحمایة من أیة رد فعل سلبي أو ضرر، واقتراح تلك القواعد
على المجلس لاعتمادھا. 

ن- الإشراف على الإجراءات التي تكفل تقیدّ الشركة بقواعد السلوك المھنيّ. 
س- التأكد من أنّ قواعد العمل المتعلقّة بھذه المھام والصلاحیاّت كما فوّضھا بھا المجلس تطُبق بالطریقة المناسبة. 

ع- رفع تقریر إلى المجلس حول المسائل المنصوص علیھا في ھذه المادة. 
ف- دراسة أیة مسائل أخرى یكلفھا بھا المجلس.

المادة 17

یتعینّ على المجلس عند حصول أيّ تعارض بین توصیات لجنة التدقیق وقرارات المجلس، بما في ذلك رفض المجلس إتباع
توصیات اللجنة فیما یتعلقّ بمراقب الحسابات، أن یضمّن تقریر الحوكمة بیاناً یفصّل بوضوح ھذه التوصیات وأسباب عدم

التقیدّ بھا.

الفصل الخامس: الھیئات الرقابیة

على الشركة أن تعتمد نظام رقابة داخلیةّ، یوافق علیھ المجلس حسب الأصول، لتقییم الأسالیب والإجراءات المتعلقة بإدارة
المخاطر وتطبیق نظام الحوكمة الذي تعتمده الشركة، والتقیدّ بالقوانین واللوائح ذات الصلة، ویجب أن یضع نظام الرقابة

الداخلیةّ معاییر واضحة للمسؤولیةّ والمساءلة في أقسام الشركة كلھا. 
ویجوز أن تتضمن عملیات الرقابة الداخلیة إنشاء وحدات فعالة ومستقلة لتقییم وإدارة المخاطر، فضلا عن وحدات للتدقیق

المالي والتشغیل الداخلي، بالإضافة إلى التدقیق الخارجي كما یجب أن یضمن نظام الرقابة الداخلیة أن كل تعاملات الأطراف
ذات العلاقة تتم وفقا للضوابط الخاصة بھا.

المادة 19

المادة 18
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یجب أن یكون للشركة وحدة تدقیق داخليّ تدار من قبل فریق عمل كفؤ ومستقلّ ومدرّب تدریباً مناسباً، ویجب أن تتألف وحدة
التدقیق الداخلي من مدقق داخلي على الأقل یعینّھ المجلس، ویكون المدقق الداخلي مسؤولا أمام المجلس، ویجب أن یكون

للمدقق إمكانیةّ الوصول إلى كل أنشطة الشركة، وأن یتولى مھام محددة، ویجب أن تراعى الوحدة بوجھ خاص ما یلي: 
أ- التدقیق في نظام الرقابة الداخلیةّ والإشراف على تطبیقھ. 

ب- ترفع إلى المجلس تقاریر مباشرة أو غیر مباشرة، وتكون مسؤولة أمامھ. 
ج- تكون مستقلةّ بما في ذلك عدم القیام بالعمل الیومي العادي للشركة. 

د- إعداد تقریر تدقیق داخليّ كل ثلاثة شھور، یرفع إلى لجنة التدقیق والمجلس، یتضمّن مراجعة وتقییماً لنظام الرقابة الداخلیة
في الشركة، ویحدّد نطاق التقریر بالاتفاق بین المجلس (بناءً على توصیة لجنة التدقیق) والمدقق الداخلي.

المادة 20

یجب أن یكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر یتم تعیینھ بناء على توصیة من لجنة التدقیق، ترفع إلى المجلس، ویصدر
القرار بتعیینھ من الجمعیة العامة لمدة سنة قابلة للتجدید، وبما لا یتجاوز خمس سنوات متصلة. 

ویتولى مراقب الحسابات مباشرة مھامھ وفقا للقانون وعقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة، وعلیھ إجراء المھام التالیة: 
1- إجراء تدقیق سنوي مستقل، مع مراجعة نصف سنویة للتأكد من أن جمیع البیانات المالیة أعُدت وفقا لقواعد الحوكمة،

وتعبر عن المركز المالي للشركة بصورة صادقة. 
2- التقید بالمعاییر المھنیة، واستقلالھ تماماً عن الشركة وعن مجلس إدارتھا. 

3- أن یحضر اجتماعات الجمعیة العمومیة العادیة وغیر العادیة، لتقدیم التقریر السنوي أو الرد على استفسارات الجمعیة. 
4- یسُأل مراقب الحسابات من قبل المساھمین ویلتزم بإخطار إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو الھیئات

الرقابیة الأخرى حال عدم اتخاذ المجلس الإجراء المناسب فیما یتعلق بالمسائل التي یثیرھا المساھمون.

الفصل السادس: الإفصاح وحقوق المساھمین وأصحاب المصالح

یجب على الشركة التقیدّ بجمیع متطلبات الإفصاح بما في ذلك تقدیم التقاریر المالیةّ، والإفصاح عن عدد أسھم أعضاء
المجلس والمسؤولین التنفیذیین والمساھمین المسیطرین، والمعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس إدارتھا، بما في ذلك السیرة

الذاتیة لكلّ منھم وعضویتّھ في مجالس إدارة أخرى (إن وجدت)، كما یجب الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجان المختلفة
المشكلة من قبل المجلس. 

وعلى المجلس أن یتأكد أن جمیع عملیاّت الإفصاح التي تقوم بھا الشركة تتیح معلومات دقیقة وصحیحة وغیر مضللة. 
ویجب توزیع التقاریر المالیةّ المدققة للشركة على جمیع المساھمین.

المادة 22

یتمتعّ المساھمون بجمیع الحقوق الممنوحة لھم بموجب القوانین واللوائح، والنظام الأساسي للشركة، وھذا النظام، ویتعینّ على
المجلس أن یضمن احترام حقوق المساھمین بما یحقق العدالة والمساواة.

المادة 21
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المادة 23

یجب على المجلس أن یقدّم إلى الجمعیةّ العامة سیاسة واضحة تنظم طریقة توزیع الأرباح، والإفصاح عن ھیكل رأس المال
واتفاقات المساھمین.

المادة 24

یجب على الشركة احترام حقوق أصحاب المصالح، وفي الحالات التي یشارك فیھا أصحاب المصالح في الحوكمة، یجب أن
یتمكنوا من الحصول على معلومات دقیقة وكافیة في الوقت المناسب وبشكل منتظم. 

وعلى المجلس أن یضمن معاملة الموظّفین وفقاً لمبادئ العدل والمساواة وبدون أيّ تمییز على أساس العرق أو الجنس أو
الدین. 

وعلى المجلس أن یضع سیاسة للمكافآت، لمنح حوافز للعاملین ولإدارة الشركة، للعمل دائماً بما یخدم مصلحة الشركة، ویجب
أن تأخذ ھذه السیاسة بعین الاعتبار أداء الشركة على المدى الطویل.

الفصل السابع: تقریر الحوكمة

یجب على المجلس إعداد تقریر سنويّ للحوكمة یوقعّھ الرئیس، ووضعھ ضمن جدول أعمال الجمعیة العامة العادیة للشركة،
وتوزیع نسخة منھ على المساھمین ومناقشتھ خلال الاجتماع، ویجب أن یتضمّن التقریر كلّ المعلومات المتعلقّة بتطبیق أحكام

ھذا النظام، وبصفة خاصة ما یلي: 
أ- إجراءات الحوكمة التي اتبعتھا الشركة. 

ب- الإفصاح عن أیة مخالفات ارتكُبت خلال السنة المالیةّ، وبیان أسبابھا وطریقة معالجتھا وسبل تفادیھا مستقبلا. 
جـ- الإفصاح عن الأعضاء الذین یتألفّ منھم المجلس ولجانھ، ومسؤولیاتھم ونشاطاتھم خلال السنة، وفقا لفئات ھؤلاء

الأعضاء وصلاحیاّتھم، فضلا عن طریقة تحدید مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفیذیة في الشركة. 
د- الإفصاح عن إجراءات الرقابة الداخلیةّ بما في ذلك الإشراف على الشؤون المالیةّ والاستثمارات وإدارة المخاطر. 

ھـ- الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعھا الشركة لتحدید المخاطر الكبیرة التي قد تواجھھا وطرق تقییمھا وإدارتھا، وتحدید
مقارن لعوامل المخاطر التي تواجھھا الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمناقشة التغییرات الجذریةّ. 

و- الإفصاح عن تقییم أداء المجلس والإدارة التنفیذیة في تطبیق نظام الرقابة الداخلیةّ، بما في ذلك تحدید عدد المرّات التي
أخطر فیھا المجلس بمسائل رقابیةّ (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطریقة التي عالج بھا المجلس ھذه المسائل. 

ز- الإفصاح عن الإخلال في تطبیق نظام الرقابة الداخلیةّ كلیا أو جزئیا أو مواطن الضعف في تطبیقھ، والإفصاح عن حالات
الطوارئ التي أثرّت أو قد تؤُثرّ على الأداء المالي للشركة، والإجراءات التي اتبعتھا الشركة في معالجة الإخفاق في تطبیق

نظام الرقابة الداخلیةّ (لا سیمّا المشاكل المفصح عنھا في التقاریر السنویةّ للشركة وبیاناتھا المالیةّ). 
ح- الإفصاح عن تقیدّ الشركة بأنظمة الرقابة الداخلیةّ عند تحدید المخاطر وإدارتھا. 

ط- الإفصاح عن كلّ المعلومات ذات الصلة التي تصف عملیاّت إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلیةّ في الشركة. 
ي- وضع آلیة إجرائیة، تقوم عن طریقھا إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بمراجعة ضوابط الحوكمة التي

وضعتھا الشركة ومطابقتھا مع نظام الحوكمة المحدد بالقرارات المعمول بھا.

المادة 25



3/15/2021 قرار وزیر التجارة والصناعة رقم (71) لسنة 2019 بإصدار نظام حوكمة شركات المساھمة الخاصة
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